[bookmark: Anchor1][bookmark: _GoBack]الطعن رقم 1949
[bookmark: Anchor5]هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار خالد المزيني وكيل المحكمة وعضوية السادة المستشارين صلاح الدين كامل وأمين طموم وأحمد ابو ضيف وعلي مرغني
1- ان لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الادلة وفي التحقق من صحة الاعلان.
2- ان اقامة المدين تظلما من امر الاداء يغني عن اعلانه به ويقوم مقامه.
3- ان الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الحق في التظلم للتقرير به بعد الميعاد لتخلف الطاعنة عن الحضور بعد شطب الدعوى وتجديدها فيغني هذا التظلم عن اعلانها بأمر الاداء ويقوم مقام اعلانها به.

ملاحظة :
إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية
[bookmark: Anchor64]المحكمة
[bookmark: Anchor65]بعد الإطلاع على الاوراق والمداولة.
[bookmark: Anchor69][bookmark: TM2014_1949_1]لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وفى التحقق من صحة الاعلان،
[bookmark: Anchor80][bookmark: TM2014_1949_2][bookmark: TM2014_1949_3]وأنه متى أقام المدين تظلما من أمر الأداء فإن ذلك يغنى عن إعلانه به ويقوم مقامه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بسقوط الحق في التظلم للتقرير به بعد الميعاد قد أقام قضاءه على ما إستخلصه من أن الطاعنة لا تماري في أنها قد سبق لها إقامة التظلم رقم 4042 لسنة 2011 في 2011/6/27 من الأمر المتظلم منه وقد قضى فيه بإعتباره كأن لم يكن لتخلف الطاعنة عن الحضور بعد شطب الدعوى وتجديدها والذى تأيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 5089 لسنة 2012 تجارى، ومن ثم فإن هذا التظلم يغنى عن إعلانها بأمر الأداء ويقوم مقام إعلانها به وبالتالي فإن ميعاد التظلم من أمر الأداء المتظلم منه يسرى في حق الطاعنة من تاريخ إقامة ذلك التظلم في 2011/6/27 وينفتح به ميعاد التظلم منه إعتباراً من هذا التاريخ، وأن الثابت أن الطاعنة أقامت تظلمها الماثل بإيداع صحيفته في 2013/1/31 بعد إنقضاء ميعاد العشرة أيام المقررة للتظلم بما يكون معه غير مقبول شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فإن ما تنعاه الطاعنة بالسببين الاول والثاني يكون غير مقبول. أما ما تنعاه الطاعنة بالسبب الثالث فإنه لا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه إذ وقف عند حد تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول التظلم شكلاً دون التصدي للموضوع وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه فإن ما تنعاه الطاعنة والذى يدور حول المجادلة في فهم واقع الدعوى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ويضحى الطعن غير مقبول عملاً بالمادتين 152، 154/5 من قانون المرافعات.
[bookmark: Anchor208]لذلــك
[bookmark: Anchor209]قررت المحكمة – في غرفة المشورة – عدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة.
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الطعن رقم 


1949


 


هيئة المحكمة


: 


برئاسة السيد المستشار خالد المزيني وكيل المحكمة وعضوية السادة 


المستشارين صلاح الدين كامل وأمين طموم وأحمد ابو ضيف وعلي مرغني


 


1


-


 


ان لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الادلة وفي التحقق من صحة الاعلان


.


 


2


-


 


ان اقامة المدين تظلما من امر الاداء يغني عن اعلانه به ويقوم مقامه


.


 


3


-


 


ان الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الحق في التظلم للتقرير به بعد الميعاد 


لتخلف الطاعنة عن الحضور بعد شطب الدعوى وتجديدها فيغني هذا التظلم عن 


اعلانها بأمر الاداء ويقوم مقام اعلانها به


.


 


 


ملاحظة


 


:


 


إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت 


بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية


 


المحكمة


 


بعد الإطلاع على الاوراق والمداولة


.


 


لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى 


وتقدير الأدلة وفى التحقق من صحة الاعلان،


 


وأنه متى أقام المدين تظلما من أمر الأداء فإن ذلك يغنى عن إعلانه به ويقوم 


مقامه


.


 


لما كان ذلك، 


وكان الحكم المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف 


القاضي بسقوط الحق في التظلم للتقرير به بعد الميعاد قد أقام قضاءه على ما 


إستخلصه من أن الطاعنة لا تماري في أنها قد سبق لها إقامة التظلم رقم 


4042


 


لسنة 


2011


 في 


2011/6/27 


من الأمر المتظلم منه وقد قضى فيه بإعتباره كأن 


لم يكن لتخلف الطاعنة عن الحضور بعد شطب الدعوى وتجديدها والذى تأيد 


استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 


5089


 لسنة 


2012


 تجارى، ومن ثم 


فإن هذا التظلم يغنى عن إعلانها بأمر الأداء ويقوم مقام إعلانها به وبالتالي فإن 


ميعاد التظلم من أمر الأداء المتظلم منه يسرى في حق الطاعنة من تاريخ إقامة 


ذلك التظلم في 


2011/6/27 


وينفتح به ميعاد التظلم منه إعتباراً من هذا التاريخ، 


وأن الثابت أن الطاعنة أقامت تظلمها الماثل بإيداع صحيفته في 


2013


/


1


/


31


 بعد 


إنقضاء ميعاد العشرة أيام المقررة للتظلم بما يكون معه غير مقبول شكلاً للتقرير 




الطعن رقم  1949   هيئة المحكمة :  برئاسة السيد المستشار خالد المزيني وكيل المحكمة وعضوية السادة  المستشارين صلاح الدين كامل وأمين طموم وأحمد ابو ضيف وعلي مرغني   1 -   ان لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الادلة وفي التحقق من صحة الاعلان .   2 -   ان اقامة المدين تظلما من امر الاداء يغني عن اعلانه به ويقوم مقامه .   3 -   ان الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الحق في التظلم للتقرير به بعد الميعاد  لتخلف الطاعنة عن الحضور بعد شطب الدعوى وتجديدها فيغني هذا التظلم عن  اعلانها بأمر الاداء ويقوم مقام اعلانها به .     ملاحظة   :   إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت  بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية   المحكمة   بعد الإطلاع على الاوراق والمداولة .   لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى  وتقدير الأدلة وفى التحقق من صحة الاعلان،   وأنه متى أقام المدين تظلما من أمر الأداء فإن ذلك يغنى عن إعلانه به ويقوم  مقامه .   لما كان ذلك،  وكان الحكم المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف  القاضي بسقوط الحق في التظلم للتقرير به بعد الميعاد قد أقام قضاءه على ما  إستخلصه من أن الطاعنة لا تماري في أنها قد سبق لها إقامة التظلم رقم  4042   لسنة  2011  في  2011/6/27  من الأمر المتظلم منه وقد قضى فيه بإعتباره كأن  لم يكن لتخلف الطاعنة عن الحضور بعد شطب الدعوى وتجديدها والذى تأيد  استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم  5089  لسنة  2012  تجارى، ومن ثم  فإن هذا التظلم يغنى عن إعلانها بأمر الأداء ويقوم مقام إعلانها به وبالتالي فإن  ميعاد التظلم من أمر الأداء المتظلم منه يسرى في حق الطاعنة من تاريخ إقامة  ذلك التظلم في  2011/6/27  وينفتح به ميعاد التظلم منه إعتباراً من هذا التاريخ،  وأن الثابت أن الطاعنة أقامت تظلمها الماثل بإيداع صحيفته في  2013 / 1 / 31  بعد  إنقضاء ميعاد العشرة أيام المقررة للتظلم بما يكون معه غير مقبول شكلاً للتقرير 

